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 لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية  نم ردالصا

 (هـ1435لعام  13قرار رقم )

 ) أ (الشركة  المكلف/ المقدم منبشأن الاعتراض 

 (32/34رقم )ب

 م2007م حتى 2001الزكوي الضريبي للأعوام من  على الربط

 

 

 وبعد: ،الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

بت في الاعتراض المقدم من هـ اجتمعت لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بالرياض لل2/4/1435الأحد في يوم 

 م.2007م حتى 2001على الربط الزكوي الضريبي للأعوام من ) أ ( الشركة 

 ،هـ15/10/1434وتاريخ  6390/16/1434وبعد الاطلاع على ملف الاعتراض لدى اللجنة، وعلى مذكرة رفع الاعتراض رقم 

وتاريخ  13/727هـ ورقم ز/م/12/2/1435وتاريخ  13/720والمذكرتين الإلحاقيتين المقدمتين من الشركة رقم ز/م/

المصلحة كل من هـ التي حضرها عن 12/2/1435هـ، وعلى ما ورد بمحضر جلسة المناقشة المنعقدة بتاريخ 14/2/1435

 ..................و ..................و ..................، وحضرها عن الشركة ..................و ..................و ..................

 فقد قررت اللجنة الفصل في الاعتراض على النحو التالي:

 أولًا: الناحية الشكلية:

هـ، 27/8/1433واستلمته الشركة بتاريخ  ،هـ13/8/1433وتاريخ  5313/16/1433أخطرت المصلحة الشركة بالربط بخطابها رقم 

وتاريخ  29893/16/1433الوارد للمصلحة برقم  ..................واعترضت على الربط الضريبي بخطاب محاسبها القانوني 

برقم الوارد للمصلحة  .................. هـ، واعترضت أيضًا على الربط الزكوي بخطاب محاسبها القانوني24/9/1433

من  فإنه يكون مقبولًا  ،الاعتراض قُدم خلال المدة النظامية ومن ذي صفةحيث إن و ،هـ25/10/1433وتاريخ  34018/16/1433

 الناحية الشكلية.

 ثانيًا: الناحية الموضوعية:

 :ينحصر اعتراض الشركة على التالي

 :الشق الضريبي

 م.2004م حتى 2001التأمين المدفوعة لنوادي الحماية للسنوات من  مصروفات-1

 م.2004م حتى 2001الحاويات للسنوات من  إيجار-2

 م.2004م حتى 2001للسنوات من ) ب (  إدارة السفن المدفوعة لشركة مصاريف-3

 م.2004م حتى 2001التأخير للسنوات من  غرامة-4

 م.2007م حتى 2005لوكة بالكامل للضريبة المستقطعة والغرامة للأعوام بدبي المم) ب ( مصروفات شركة  إخضاع-5
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 :الشق الزكوي

 من المخصص لكل من: المستخدم-1

 م.2007م حتى 2001مخصص عائدات الشحن لجميع السنوات من  -

 م.2007م حتى 2001 من مطالبات الشحن لجميع السنوات مخصص -

 م.2005م حتى 2001مخصص أعطال حاويات لعام  -

 م.2007م حتى 2003مخصص ديون الوكلاء للأعوام من  -

 م.2007م حتى 2001مخصص مطالبات التأمين لعام  -

 م.2005م حتى 2001مخصص أعطال حاويات لعام  -

 م.2007م حتى 2003مخصص ديون الوكلاء للأعوام من  -

 م.2007م حتى 2001مخصص مطالبات التأمين لعام  -

واعتبار رصيده كمصروف مستحق مخصصًا يضاف للوعاء للأعوام  ،أة أعضاء مجلس الإدارةعدم حسم مصروف مكاف -2

 م.2007م حتى 2001من 

 م.2002م واعتماد الأرقام المقارنة لعام 2001عدم حسم الخسائر الدفترية كاملة لعام  -3

 م.2002م و2001عدم حسم خسائر السنوات السابقة كاملة للعامين  -4

 م.2001طع غيار الأصول الثابتة الواردة ضمن المصروفات المؤجلة لعام عدم حسم بند ق -5

 عدم حسم سندات التنمية الحكومية كاملة في سنوات الربط رغم وجودها في تاريخ الميزانية. -6

 رفض رد بعض المخصصات لانتفاء الغرض من تكوينها رغم انعكاسها في الإيرادات. -7

 

 ورأي اللجنة: ،كل من الشركة والمصلحةوفيما يلي استعراض لوجهتي نظر 

 :الشق الضريبي

 م.2004م حتى 2001التأمين المدفوعة لنوادي الحماية للسنوات من  مصروفات-1

 انتهاء الخلاف بموافقة المصلحة على وجهة نظر الشركة.

 م.2004م حتى 2001الحاويات للسنوات من  إيجار-2

 نظر الشركة: وجهة-أ

ا ركة كما جاءتفيما يلي وجهة نظر الش  في خطاب الاعتراض المشار إليه بعاليه: نصًّ

والتي لا يتم استخدامها بالمملكة للضريبة على الجهات غير  ،المصلحة إيجار الحاويات المستأجرة من الخارجخضعت أ"

 المقيمة )الجهات المؤجرة(.

  أسس فرض الضريبة في الأنظمة الضريبيةما ذكر في البند السابق عن الممارسة كأحد إلى  بالإضافةيرى عملاؤنا، 

وهي عبارة عن صندوق حديدي  ،وما ذكر عن المنشأة الدائمة، فإن الشركة في سبيل إنجاز أعمالها تقوم باستئجار هذه الحاويات
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د التعبئة مواإلى  حتى يتم حمله بسهولة ويسر ووضعه على ظهر السفينة، وبالتالي تعتبر أقرب ؛وتخزين البضائع فيهيتم تعبئة 

أو في  ،والتغليف، وتدخل ضمن تكلفة المواد في عقود التوريد التي ينتهي الالتزام فيها بالتوريد والتسليم داخل المملكة

 ة.ة أو البرية أو الجوي)أ(نئها موا

 المؤجرة من إيرادات الآلات والمعدات الذي أخضع  1394لعام  4/6/9976ن المصلحة تحاول هنا إسقاط القرار الوزاري إ

 الشركات الأجنبية للضريبة، ولكن الحالة تختلف فهي صناديق حديدية أو حاويات تدخل في عداد مواد التغليف.

منشأة دائمة وليس لها منشأة دائمة ولا تعتبر الصناديق الحديدية  ،ن الشركات المؤجرة غير مقيمةإ :خلاصة القول

لحاويات في موانئ المملكة، ومن ثم تعتبر مصروفات واجبة الحسم طبقًا حتى يمكن تطبيق مبدأ الممارسة، وينتهي عمل ا

 من النظام الضريبي السابق. 14للمادة 

الجدير بالذكر أن اللجنة الاستئنافية وفي ذات الملف وفي نفس البند قد أيدت المصلحة في إخضاع إيجار الحاويات 

نا يرون ءالضريبة على إيجار الحاويات للغرامة، ولكن عملاوتأييد الشركة في عدم إخضاع فروقات  %15للأرباح التقديرية بواقع 

 ن الممارسة حتى يتم إخضاعها للضريبة من الأساس".ولا تمثل نوعًا م ،أنها مصروفات عادية

ا هـ ذكرت فيها التالي12/2/1435وتاريخ  13/720لحاقية رقم ز/م/إوخلال جلسة المناقشة قدمت الشركة مذكرة   :نصًّ

على أن شرط الممارسة أو الإقليمية لا ينطبق على الحاويات المستأجرة من الخارج، وهي تختلف عن يؤكد عملاؤنا "

ومن ثم فهي أقرب ما  ،لحفظ الأشياء امعدات الضخمة التي تستأجر لتعمل داخل المملكة، فالحاوية لا تعدو كونها صندوقً ال

 .أن هذه الحاويات لا يمكن أن تمثل منشأة دائمة حيث ينتهي عملها خارج المملكةإلى  وبالإضافة ،مواد التغليفإلى  يكون

 ( من النظام.14فإن الإيجار يعتبر مصروفات واجبة الحسم طبقًا للمادة ) ،وبالتالي

وفي ذات الملف قد أصدرت قرارها بتأييد خضوع المدفوع كإيجار حاويات للضريبة على  ،ويذكر أيضًا أن اللجنة الاستئنافية

 لك الغرامة".وعدم خضوع فرق الضريبة الناتج عن ذ ،%15الجهات غير المقيمة بواقع أرباح تقديرية 

 نظر المصلحة: وجهة-ب

ا فيما يلي وجهة نظر المصلحة كما جاءت  الاعتراض:في مذكرة رفع  نصًّ

شرطي الخضوع وهما شرط والغرامة، لعدم توافر "يطالب المكلف بعدم إخضاع البند للضريبة على الجهات غير المقيمة 

الحاويات تم بالكامل خارج المملكة، فبالتالي انتفاء الواقعة المنشئة استخدام حيث إن الممارسة بالمملكة ومصدرية الدخل، و

 للضريبة.

أن إلى  والذي أشار ،هـ لنفس المكلف عن نفس البند1430( لعام 928وفي ضوء قرار اللجنة الاستئنافية رقم ) ،وبعد الدراسة

والسفن التابعة لها سعودية  ،سعودية لشركةلأنه يتضمن استخدام حاويات مؤجرة  ؛النشاط يعد نشاطًا يخضع للضريبة

من القرار الوزاري رقم  3لذلك ينطبق عليها الفقرة ثالثًا/  ،والحاويات عبارة عن معدات ومهمات مؤجرة من قبل جهات أجنبية

 الخضوع للضريبة، وتؤكد على صحة إجراء المصلحة". اق شرط  تحق   ،وبالتالي .هـ20/5/1394( وتاريخ 4/9976)

 نة:رأي اللج

بعد الاطلاع على وجهة نظر كل من الشركة والمصلحة، وما ورد في محضر جلسة المناقشة، وما ورد في المذكرة الإلحاقية 

تبين أن محور الخلاف يتمثل في اعتراض الشركة على إخضاع إيجار  ،هـ12/2/1435وتاريخ  13/720المقدمة من الشركة رقم ز/م/

م للضريبة على الجهات غير المقيمة للأسباب المفصلة في وجهة نظرها، بينما ترى 2004م حتى 2001الحاويات للسنوات من 

 المصلحة صحة إجرائها للأسباب المفصلة في وجهة نظرها.
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وإلى الربط الزكوي الضريبي محل الاعتراض وإلى ملف الاعتراض، تبين أن الحاويات  ،وبرجوع اللجنة للقوائم المالية المدققة

 ،أجنبية استخدمتها الشركة في خدمة نشاطها من المملكة وإليهاالمستأجرة من قبل الشركة هي حاويات مؤجرة من جهات 

تي تضمنها محضر اللجنة المشكلة لدراسة هـ المعتمد للأسس ال20/5/1394( وتاريخ 4/9976واستنادًا للقرار الوزاري رقم )

( 13( و)10يخضع للضريبة وفقًا للمادتين ) ،وبالتالي .الحالات التي يكون فيها المشروع الأجنبي ممارسًا لأعماله داخل المملكة

 .من نظام ضريبة الدخل القديم

أو للعمل داخل المملكة في حالة وجود معدات أن المشروع الأجنبي يكون ممارسًا  ت( من المحضر أقر3-وبما أن الفقرة )ثالثًا

ولو كان التأجير قد  ،شخص طبيعي أو معنوي في المملكةإلى  أو غير ذلك من الموجودات التابعة له مؤجرة ،مهمات أو أدوات

فإن الحاويات هي معدات ومهمات مؤجرة من قبل جهات أجنبية لجهات سعودية، مما ترى معه  ،عليه .تم خارج المملكة

 اللجنة رفض اعتراض الشركة على هذا البند.

 م.2004م حتى 2001للسنوات من ) ب (  إدارة السفن المدفوعة لشركة مصاريف-3

 نظر الشركة: وجهة-أ

ا فيما يلي وجهة نظر الشركة كما جاءت  ب الاعتراض المشار إليه بعاليه:في خطا نصًّ

 بدبي للضريبة والغرامة.) ب ( المصلحة المبالغ المدفوعة لشركة خضعت أ"

  خدمات فنية مساندة في جميع إلى  تحتاج في أدائها لنشاطها) أ ( إيضاح أن الشركة السعودية  بدايةً ويود عملاؤنا

وبدلًا من استيراد هذه الخدمات عن طريق تكليف أي من الشركات الأجنبية لتقديم خدمات  ،سيما دول الخليجلا موانئ العالم 

مملوكة لها بالكامل تقوم بهذه الدعم الفني للسفن المملوكة لها، قررت الشركة أنه من الأفضل تكوين شركة في دبي 

 الأعمال.

أو أحد فروع للشركة في دبي، ومن ثم فإن كل ما ينفق عليه هو  ،هي لا تعدو أن تكون مكتب دعم فني ،وبالتالي

 ضرورية ولازمة لإنجاز أعمالها.الشركة ) أ (  مصروفات من وجهة نظر

  هي خدمات فنية بحتة يتم تأديتها بالكامل خارج المملكة ولا تخضع للضريبة، ) ب ( إن الخدمات التي تؤديها شركة

، من المركز الرئيسي أو غيره ة( القاضي بحسم التكاليف الفنية المؤدا1989( لعام )3رقم )وهي تحت طائلة المنشور الدوري 

وتكاليف  ،أنواع وطبيعة الخدمة، وربما قد اختلط الأمر على المصلحة بين التكاليف الفنية بشرط تقديم بيان تفصيلي موضح

 الإدارة التي تقوم بها شركات الفنادق الكبرى.

ا،  والتي لا تتطلب إلا تكاليف قليلة ،إدارية كالتي تقوم بها الشركات الفندقية العالمية اأنها ليست أتعابً على يؤكد عملاؤنا و جدًّ

تمثل  -وطبقًا لظروف وحاجة الشركة لإنشائها -) ب ( ن شركة أأو أقل قليلًا، بينما الفرق  %100ولذلك تكون نسب الربح فيها 

 المالية.ه ضمن إيرادات الشركة وتصرح عنها في قوائمها وتدخل إيرادات ه،فرعًا يتم الصرف علي

 تمثل ) ب ( شركة  نا يرون أنمصلحة في ذات الملف، إلا أن عملاءفقد أيدت اللجنة الاستئنافية ال ،ومن ناحية أخرى

 ويتم التصريح عن صافي إيراداتها بملف الشركة المالكة. ،وبالمقابل يتم قيد إيرادات له ،مركز تكلفة يتم الصرف عليه

صرحوا عن هذه الإيرادات وتمت المحاسبة ، وحيث إنهم هـ28/4/1428وتاريخ  1005وفي ضوء القرار الوزاري رقم  - ويرى عملاؤنا

 ،المحاسبتها زكويًّ ) ب ( ة لا يوجد مبرر لفرض ضريبة أخرى، وإذا رغبت المصلحة في تقديم القوائم المالية لشركأنه  – عليها

 فليس لدي عملائنا مانع".

ا هـ ذكرت فيها التالي12/2/1435وتاريخ  13/720وخلال جلسة المناقشة قدمت الشركة مذكرة إلحاقية رقم ز/م/  :نصًّ
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 ،دبيتم تأسيسها بدولة الإمارات العربية المتحدة في إمارة ) أ ( هي شركة مملوكة بالكامل للشركة ) ب ( "شركة 

أن ب ،لما ذكر بمذكرة الاعتراض الأصلية ةالخليج، وتتم دعم الفني لأسطول الشركة في موانئوذلك لتقديم المساعدة وال

ما استرشدت به المصلحة إلى  يرون أن أساس فرض الضريبة هو الإقليمية أو الممارسة والمصدرية والإقامة، وبالرجوععملاءنا 

) ب منشأة الدائمة لا ينطبق على شركة أو مفهوم النجد أن هذا المفهوم  -هـ1394 لعام 4/9976وهو الخطاب الوزاري رقم  -

 .) أ (المملوكة بالكامل لشركة ( 

لدراسة الاختلاف في وجهات النظر فيما يتعلق بمدى خضوع  ؛صدر بناء على محضر اللجنة المشكلة ن الأمر الوزاري المذكورإ

ما يمكن اعتباره منشأة دائمة أو إلى  قد أشار فإن محضر اللجنةأرباح الشركات الأجنبية إذا كانت ممارسة للعمل يتم بالخارج، 

حالات التي أشار إليها محضر لم يكن من بين ال جهات غير القيمة أو عدم الخضوعالالخضوع للضريبة على  ،وبالتالي .غير ذلك

 للضريبة المستقطعة.) ب (  لمصلحة في إخضاع شركةاوهو أساس الأمر الوزاري الذي استندت إليه  ،اللجنة

أن إلى  ر فيهمالآن لم يش  وكذلك النظام الجديد المعمول به ا -من خلال الأمر الوزاري المذكور -إن النظام الضريبي القديم 

تقوم بالتصريح عن أعمال الفرع إيرادًا ومصروفًا ضمن الشركة ) أ ( ذلك فإن إلى  ر منشأة دائمة، بالإضافةالرئيسي يعتبالمركز 

أمام مصلحة الزكاة والدخل من خلال الملف المذكور، ويمكن تقديم التحليل اللازم لهذه وتحاسب عليها  ،قوائمها المالية

 المصروفات.

في موانئ العالم لا تعدو أن تكون مركزًا للتكلفة أو الشركة ) أ (  التي تخدم مصالحعلى أن هذه الشركة ) ب ( يؤكد عملاؤنا و

تصوير الحالة على أنها أتعاب إدارية وإخضاع هذه المدفوعات للضريبة من الأقسام، وأن إقحام المصلحة ومحاولة  اقسمً 

أي شرعية من النظام، علمًا بأن الشركة قد قبلت قرار اللجنة إلى  دالمستقطعة مستقبلًا في السنوات اللاحقة لا يستن

 .الاستئنافية الصادر بهذا الشأن باعتباره أعلى مراحل التقاضي في هذا الوقت، وأن قبول الخطأ لا يعني التمادي فيه

بة عنها، أما فيما يتعلق عن الإيرادات والمحاسيعترضون بشدة على إجراء المصلحة سيما بعد التصريح ، فإن عملاءنا لذا

(  أ )شركة المملوكة بالكامل ل) ب (  والتي قامت المصلحة فيها بإخضاع المدفوع لشركة 2007حتى  2004بالسنوات من 

وأن (  أ ) شركةوفي ظل الملكية الكاملة ل - يرونفإن عملاءنا  على اعتبار أنها أتعاب إدارية، %20المستقطعة بواقع للضريبة 

 -)أ(ـل وتدار بواسطتها ويتم التصريح عن إيراداتها ضمن القوائم المالية ،)أ(الإدارة الرئيسية للشركة تقع في مدينة الرياض بمقر 

 .نها تعتبر مقيمة وتخضع إيراداتها للضريبة أو الزكاة حسب الأحوالأ

حسم هذه الضريبة أو الزكاة من الضريبة  )أ(فإن من حق  -كما حدث -في حال إخضاعها للضريبة أو الزكاة ف ،بل أكثر من ذلك

للضريبة المستقطعة أو ) ب ( ض عملائنا على إخضاع تكاليف شركة ودون الإخلال باعترا -ومن ناحية أخرى  المستحقة عليها.

على أنها أتعاب  %20الشركة للضريبة المستقطعة بواقع فقد أخضعت المصلحة مصروفات  -الضريبة على الجهات غير المقيمة

 .لا تمثل جميعها خدمات فنية واستشارية) ب (  أن مصروفات شركةويرى عملاؤنا  ،يةإدار

( من اللائحة 63ذلك لأن المادة ) ،%5الفنية والاستشارية تخضع للضريبة المستقطعة بواقع فإن الخدمات  ،وإذا جاز ذلك

هذه المدفوعات تم دفعها ذه النسبة دون تفرقة بين ما إذا كانت التنفيذية قد أخضعت هذه الخدمات الفنية والاستشارية له

وليس العلاقة بين  ،نسبة الضريبة نظامًا قد تم تحديدها على أساس نوعية العملحيث إن لجهة مرتبطة أو غير مرتبطة، 

 الأطراف.

التابعة لها المملوكة الذي سمح للشركة القابضة والشركات  -هـ 1428لعام  1005أنه في ظل القرار الوزاري وجدير بالإشارة، 

والمحاسبة بموجبه، وحينها سوف  ا،موحدً  اأن تقدم إقرارً (  ) أشركة تستطيع  -بالكامل إمكانية المحاسبة في وعاء زكوي واحد

  تستفيد الشركة من توحيد القوائم المالية تمامًا.
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والمحاسبة ( ) أ شركة  كاملة، والتصريح عن إيراداتها ضمن ملف) ب ( لشركة  )أ(نه في ظل امتلاك إ :القولخلاصة 

لا (  ) أ شركة فإن - ، وحق الشركة في تقديم إقرار زكوي موحد)أ(وأن إدارتها الرئيسية بالرياض، وتشرف عليها شركة  ا،عنه

وهو ما  ،الضريبة على الدخل حسب الأحوالتخضع بحال للضريبة المستقطعة، وتعتبر شركة مقيمة بالرياض تخضع للزكاة أو 

 حدث بالفعل من خلال التصريح عن الإيرادات.

وأن  ،%5بواقع ) ب (  من أن الشركة قد سددت الضريبة المستقطعة على المدفوع لشركة ،لمصلحةاأما ما ورد في مذكرة 

للغرامة التي قد  ادرءً ا الضريبة المستقطعة إلا ما سددوفإن عملاءنا  إدارية،على أنها أتعاب  %20المصلحة قد أخضعتها لنسبة 

وهذا مغاير تمامًا  ،، ولكن ما لم تتوقعه الشركة أن تعامل على أنها أتعاب إدارية، والضريبة التي قد تترتب على ذلكتحتسب

التي حددتها اللائحة التنفيذية  %5فإنها لا تخضع إلا بنسبة  ،نظام، وإذا كان هناك خضوعإلى  ولا يستندللحقيقة كما أسلفنا 

 وذلك دون الإخلال باعتراض عملائنا على خضوعها أصلًا. ،(63من خلال المادة )

على إخضاع أي من هذه المدفوعات للضريبة المستقطعة مشروطة بتنفيذ النظام، وإذا كانت أن موافقتهم يؤكد عملاؤنا و

 ن أي من هذه المبالغ، فهو كان درءًالنظام من عدمه، وحتى إن سددت الشركة الضريبة المستقطعة عتستحق الخضوع طبقًا ل

 للغرامات والضريبة التي قد تترتب على ذلك بعد إنهاء مراحل التقاضي المختلفة التي كفلها النظام".

 نظر المصلحة: وجهة-ب

ا المصلحة كما جاءت فيما يلي وجهة نظر  :رفع الاعتراضفي مذكرة  نصًّ

الشركة مملوكة للمكلف حيث إن "يطالب المكلف بعدم إخضاع البند للضريبة على الجهات غير المقيمة والغرامة، 

وليست  ،بالكامل خارج المملكة ةوتقوم بأعمال المساندة الفنية بدلًا من الشركات الأجنبية، وهي خدمات فنية مؤدا ،بالكامل

 يبة.إدارية ولا تخضع للضر اأتعابً 

وهما مصدرية الدخل والممارسة، لأن الخدمات تقدم لسفن سعودية طبقًا للمواد  ،وتؤكد المصلحة على تحقق شرطي الخضوع

وبالتالي تخضع هذه المبالغ المدفوعة لضريبة  ،هـ20/5/1394( وتاريخ 4/9976والأمر الوزاري رقم ) ،( من النظام الضريبي10-13)

هـ لنفس 1430( لعام 928( طبقًا لما ورد بقرار اللجنة الاستئنافية رقم )%20بنسبة أرباح ) إخضاعهاجهات غير مقيمة، وتم 

 نرى صحة إجراء المصلحة". ،المكلف، وبالتالي

 رأي اللجنة:

بعد الاطلاع على وجهة نظر كل من الشركة والمصلحة، وما ورد في محضر جلسة المناقشة، وما ورد في المذكرة الإلحاقية 

تبين أن محور الخلاف يتمثل في اعتراض الشركة على إخضاع  ،هـ12/2/1435وتاريخ  13/720من الشركة رقم ز/م/المقدمة 

للأسباب المفصلة في وجهة نظرها، م للضريبة 2004م حتى 2001للسنوات من ) ب ( مصاريف إدارة السفن المدفوعة لشركة 

 ة نظرها.بينما ترى المصلحة صحة إجرائها للأسباب المفصلة في وجه

) ب (  شركةحيث إن وإلى الربط الزكوي الضريبي محل الاعتراض وإلى ملف الاعتراض، و ،وبرجوع اللجنة القوائم المالية المدققة

مما يعني توفر شرطي الخضوع وهما مصدرية الدخل والممارسة، واستنادًا للمادتين  ،قد قدمت خدمات للشركة محل الاعتراض

ترى اللجنة رفض اعتراض  ،هـ20/5/1394( وتاريخ 4/9976وللخطاب الوزاري رقم ) ،الضريبي القديم( من النظام 13) ( و10)

 الشركة على هذا البند.

 م.2004م حتى 2001التأخير للسنوات من  غرامة-4

وتم التأكيد عليه في جلسة  ،ما ورد في مذكرة رفع الاعتراضوجهة نظر الشركة حسب بموافقة المصلحة علىانتهاء الخلاف 

 المناقشة من قبل ممثلي المصلحة.
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للضريبة المستقطعة والغرامة للأعوام لشركة ) أ ( بدبي المملوكة بالكامل ) ب ( مصروفات شركة  إخضاع-5

 م.2007م حتى 2005

 نظر الشركة: وجهة-أ

ا فيما يلي وجهة نظر الشركة كما جاءت  إليه بعاليه:الاعتراض المشار في خطاب  نصًّ

للضريبة (  شركة ) أفي دبي المملوكة بالكامل ل) ب ( "والمتمثل في الاعتراض على إخضاع مصروفات شركة 

ويرى ( من اللائحة التنفيذية، 67( والمادة )63( من النظام والمادة )76( والمادة )68المستقطعة والغرامة طبقًا للمادة )

يتطلب خدمات مساندة ومساعده فنية أو  -نقل البضائع والزيت عبر موانئ العالمي والمتمثل ف -ن نشاط الشركة أعملاؤنا 

تأسيس شركة مملوكة لها بالكامل في دبي لتقديم الخدمات المساندة لعملاء الشركة في مختلف  )أ(ولذلك قررت  ،إدارية

 .في الرياض )أ(الموانئ. وتدار الشركة بشكل مباشر بواسطة 

إذ تقع إدارتها  ةالضريبفإن الشركة تعتبر مقيمة لأغراض  ،الإقامة الوارد بالمادة الثالثة من النظام الضريبيلمفهوم وطبقًا 

ة في المملكة وتخضع للضريبة أو الزكاة على الدخل ولا تخضع للضريبة على جهات غير مقيمة أو للضريبة المستقطعة، الرئيس

منعًا للازدواج  )أ(بة أو الزكاة حسم هذه الضريبة أو الزكاة من المستحقات على في حال الخضوع للضري( شركة ) أ  ن من حقإبل 

 الضريبي أو الثني في الزكاة.

وتصرح عن إيراداتها الإجمالية بملف  ،باعتبارها مركزًا للتكلفة) ب (  بالصرف على شركة(  شركة ) أ وعلى جانب آخر تقوم

، ومن ثم فإنها لا تعدو أن تكون مركزًا للتكلفة وضرورة تطلبتها ظروف ل)أ(وذلك بتخفيض التكاليف الكلية  ،الأم بالرياض )أ(

ومن ثم الغرامة عليها، ويطالبون باعتبارها  ،يرفضون إخضاع هذه المصروفات للضريبة المستقطعةفإن عملاءنا  ، لذا)أ(نشاط 

 للزكاة بالمملكة. وتخضع )أ(مركز تكلفة تصب إيراداته في إيرادات 

  ( من 68على منطق فرض الضريبة من الأساس وفي ضوء المادة ) )أ(ودون الإخلال باعتراض  -وعلى سبيل الاحتياط

ولا يمكن  ،إدارية ان ما تقوم به الشركة في دبي ليست أتعابً أيرى عملاؤنا  -( من اللائحة التنفيذية63النظام الضريبي والمادة )

ويرون أن ما يخضع لضريبة  ،حتى وإن وردت تحت هذا المسمى ،%20حتى يتم إخضاعها للضريبة بواقع تصنيفها على هذا النحو 

لا تمثل ) ب ( ن مصروفات شركة أ( من النظام الضريبي، و68الاستقطاع هو ما ينص عليه تعريف الخدمات الواردة بالمادة )

 .كلها الخدمات الفنية

نها خدمات فنية واستشارية هي التي أوالتي يمكن تصنيفها على  ،التي تقدمها الشركة أو المساندةمات الدعم الفني إن خد

المادة حيث إن فقط إن جاز إخضاعها،  %5وبواقع  ،من اللائحة التنفيذية (63ربما تخضع لضريبة الاستقطاع طبقًا للمادة )

هل هو وجهة مرتبطة أو غير  ،الفنية والاستشارية دون تحديد المستفيد ( قد حددت هذه النسبة للخدمات63المذكورة )

 ؟مرتبطة

والتي  - إخضاع تكاليف الدعم الفني فقط -فرض الضريبةوبصفة احتياطية ودون الإخلال باعتراضهم على  -يرون فإن عملاءنا  لذا

لاستشارية فقط، وذلك دون الإخلال باعتراضهم عن قيمة الأعمال الفنية وا %5للضريبة بواقع  -)أ(بواسطة  يمكن تحديدها 

التي من  ،على الخضوع من الأساس، وهم على أتم الاستعداد لتقديم تحليل بهذه المصروفات لإخضاع تكاليف الدعم الفني

 الممكن تصنيفها كخدمات فنية واستشارية تخضع للضريبة المستقطعة.

 في دبي بالكامل، فإن ) ب (  تمتلك شركة) أ (  الشركةحيث إن و ،(1005)وزاري رقم وطبقًا للقرار ال ،من ناحية أخرى

حتى يتم احتساب الزكاة المستحقة بموجبها، وفي هذه الحالة  ،القوائم المالية المدققة للشركةالشركة على استعداد لتقديم 

 كشركة مملوكة لها بالكامل.) ب (  والناتجة عن نشاط شركة ،) أ (رباح التي تم التصريح عنها بملف يجب حسم الأ
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 للضريبة المستقطعة من الأساس، كما في دبي ) ب ( يرفضون إخضاع مصروفات شركة ن عملاءنا إ :خلاصة القول

بد من إخضاع  وإذا كان لا ،على أنها أتعاب إدارية، وعلى سبيل الاحتياط ،%20يرفضون إخضاع هذه المصروفات للضريبة بواقع 

تحديد نسبة الضريبة المستقطعة تم على أساس نوعية العمل وليس العلاقة بين حيث إن و ،المستقطعةللضريبة الشركة 

 .%5وتخضع للضريبة بواقع  ،الطرفين، فإن ما يخضع هو الخدمات الفنية فقط

 ساسعدم إخضاع الضريبة المستقطعة للغرامة من الأ -أساسي وبشكل-يرون فإن عملاءنا  ،أما فيما يتعلق بالغرامة، 

تأخير ( من النظام قد حددت الحالات التي يتم فرض غرامة 68الفقرة )ج( من المادة )حيث إن ، ومن ثم عدم توجب غرامة تأخير

 على الضريبة المستقطعة.

 هـ الصادر 8/6/1430وتاريخ  1430لعام  926يستغربون عدم تطبيق المصلحة لقرار اللجنة الاستئنافية رقم ن عملاءنا إ

 م،2007حتى  2005على الضريبة المستقطعة للسنوات من وفي نفس البند وذلك بعدم توجب غرامة  ،هذه الشركةبشأن 

 إذا كانت تخضع لهذا النوع من الضريبة. 2004حتى  2001والضريبة على جهات غير مقيمة للسنوات من 

 ( من النظام الض66وفي ضوء ما تنص عليه المادة )ا إذا وافق المكلف على بة يصبح مستحقًّ فإن فرق الضري ،ريبي( )أ

ولا تفرض عليها الغرامة إذا اعترض  ،لا تصبح مستحقةوهذا يعني أن الضريبة  ،خلال الأجل النظامي هالربط ولم يعترض علي

عليه سواء بالاعتراض أو بالاستئناف أو بالتظلم  ،انتهاء مراحل التقاضي المختلفة الواردة بالنظامولحين  ،المكلف على الربط

أمام ديوان المظالم، ومن ثم فإن مدة غرامة التأخير سوف تبدأ من تاريخ إبلاغ المكلف بالربط المعدل طبقًا للقرار النهائي 

نكي بالضريبة طبقًا الصادر من اللجنة الابتدائية حول الاعتراض، وفي حالة الاستئناف سوف يقوم المكلف بتقديم خطاب ضمان ب

 للقرار الابتدائي.

وصدور حكم ديوان كما لا تصبح الضريبة مستحقة إذا رأى المكلف أن يتظلم من القرار الاستئنافي أمام ديوان المظالم 

 .من هيئة التدقيق أو قبوله من جانب المصلحة وتأييدهالمظالم 

نتهاء مراحل التقاضي المختلفة المنصوص عليها بالنظام، أنه لا يتوجب فرض غرامة تأخير سداد إلا بعد ا ،خلاصة ذلك

 وصدور قرار نهائي بالالتزام الضريبي بموجب ربط طبقًا للقرار أو الحكم، وتحتسب الغرامة من تاريخ استلام المكلف للربط".

ا التاليهـ ذكرت فيها 12/2/1435وتاريخ  13/720وخلال جلسة المناقشة قدمت الشركة مذكرة إلحاقية رقم ز/م/  :نصًّ

على ما ورد بمذكرة الاعتراض الأصلية، ودون الإخلال باعتراضهم على خضوع هذه المدفوعات للضريبة يؤكد عملاؤنا "

قد تصرفوا بحسن نية وحرصوا على كافة المعلومات والبيانات المطلوبة نظامًا، وقد فإن عملاءنا  على الجهات غير المقيمة،

فإنه يقي نفسه من الغرامة  ،هـ الذي أوضح أن المكلف إذا أوفى بالتزامه1398( لعام 3رقم ) أكد على ذلك المنشور الدوري

 حيث لا نية لديه للهروب من الضريبة".

 وجهة نظر المصلحة: -ب

ا فيما يلي وجهة نظر المصلحة كما جاءت  " :في مذكرة رفع الاعتراض نصًّ

م حتى 31/7/2004من 

 م31/12/2004

 م2007 م2006 م2005

 6.850.631 ريـال 6.300.000 ريـال 6.328.444 ريـال 2.100.000
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وتم تقديم بيانات المستندات التي تثبت السداد  ،( حسب النظام%5أفاد الحاضر بأنه دفع عنها ضريبة استقطاع بنسبة )

( من 63( من المادة )1( طبقًا للفقرة )%20متضمنة اسم الشركة وتاريخ الدفع، وتم إخضاع المبلغ لضريبة الاستقطاع بواقع )

  .اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل

 ( من النظام".77( والمادة )76حيث تم احتساب الغرامات طبقًا للمادة رقم ) ،فإن إجراء المصلحة صحيح ،وبالتالي

 رأي اللجنة:

المناقشة، وما ورد في المذكرة الإلحاقية بعد الاطلاع على وجهة نظر كل من الشركة والمصلحة، وما ورد في محضر جلسة 

ض الشركة على إخضاع الخلاف يتمثل في اعترا تبين أن محور ،هـ12/2/1435وتاريخ  13/720المقدمة من الشركة رقم ز/م/

م 2007م حتى 2005والغرامة للأعوام  ،للضريبة المستقطعةلشركة ) أ ( بدبي المملوكة بالكامل ) ب ( مصروفات شركة 

 للأسباب المفصلة في وجهة نظرها، بينما ترى المصلحة صحة إجرائها للأسباب المفصلة في وجهة نظرها.

وإلى الربط الزكوي الضريبي محل الاعتراض وإلى ملف الاعتراض، اتضح أن الخدمات  ،ائم المالية المدققةوبرجوع اللجنة للقو

( من نظام ضريبة 68استنادًا للمادة ) ،%20فبالتالي تخضع لضريبة الاستقطاع وبنسبة  ،المقدمة للشركة هي خدمات إدارية

فيذية لنظام ضريبة الدخل الجديد، كما تخضع لغرامة التأخير استنادًا للمادة ( من اللائحة التن1( فقرة )63)والمادة  ،الدخل الجديد

ترى اللجنة  ،وعليه. هـ( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الجديد/68والمادة ) ،أ( من نظام ضريبة الدخل الجديد/77)

 رفض اعتراض الشركة على هذا البند.

 :الشق الزكوي

 لكل من:المستخدم من المخصص  -1

 م.2007م حتى 2001مخصص عائدات الشحن لجميع السنوات من  -

 م.2007م حتى 2001مطالبات الشحن لجميع السنوات مخصص  -

 م.2005م حتى 2001مخصص أعطال حاويات لعام  -

 م.2007م حتى 2003مخصص ديون الوكلاء للأعوام من  -

 م.2007م حتى 2001مخصص مطالبات التأمين لعام  -

 نظر الشركة: وجهة -أ

ا فيما يلي وجهة نظر الشركة كما جاءت  في خطاب الاعتراض المشار إليه بعاليه: نصًّ

عن تطور ومن ثم يجب إعطاء فكرة  ،نا في التأكيد على أحقيتهم في حسم المستخدم من المخصصؤ"بداية يرغب عملا

 نبذة مختصرة.موضوع حسم المستخدم من المخصص بالنسبة لمكلف الضريبة أو 

ا لجدل طويل امتد لأكثر من خمسين عامًا هـ الذي وضع حدًّ 14/4/1426وتاريخ  2057/7تعميم المصلحة رقم إلى  ناؤيشير عملا

ن إأوضح المعالجة الصحيحة لحسم المستخدم من المخصص، إذ هذا التعميم  ،حول حسم المستخدم من المخصص من عدمه

 .طلبها أسس العدالة الضريبيةتتم من المخصص كان مطلبًا وضرورة حسم المستخد

حسمه من صافي الربح السنوي تطبيقًا  ،والثانية .هي حسم المستخدم من رصيد المخصص أول المدة ،الأولى ؛ناوهناك طريقت

هـ الصادر بشأن أحقية المكلف الضريبي في تخفيض أرباحه الدفترية بالمستخدم من 2/9/1416في  2057للقرار الوزاري رقم 

 لذي سبق خضوعه وقت تكوينه أي إضافة الفرق بين المكون والمستخدم لصافي الربح.المخصص ا
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 -إلا إذا اقتصر وعاء الزكاة على صافي أرباح العام، إلا أن التعميم المذكور  ،من هذه الإجراءات ليس له تأثير زكوي اومع أن أيًّ 

دم من المخصص من رصيد المخصص أول المدة، على أن وهي حسم المستخ ،الصحيحةقد أوضح المعالجة  -وتوحيدًا للإجراءات

 صافي الأرباح.إلى  يضاف المكون خلال العام بالكامل

 2057/7فرع الدمام لتطبيق القرار الوزاري رقم هـ بتوجيه 10/9/1424في  3919/4وكان قد صدر قبل ذلك خطاب المصلحة رقم 

حسم المستخدم من ( شركة ) أ  لزكاة، ولكل ما سبق فإن من حقهـ الصادر بشأن المكلف الضريبي على مكلف ا2/9/1416في 

 دام قد تم استخدامه. المخصص ما

وذلك بتخفيض  ،أن حسم المستخدم من المخصص يستوي في النتيجة مع رد المخصص لانتفاء الغرض منهإلى  وتجدر الإشارة

ففي الأولى  ،الأخرى المترتبة على حسم كل منهاعن الإجراءات المخصص أول المدة بقيمة المستخدم أو المعكوس، ناهيك 

ما حدث  اوهذ ،يتم طلب الاطلاع على مستندات المستخدم، والثانية أن يتم التصريح عن المخصص المردود في قائمة الدخل

 تمامًا مع فريق الفحص وفي دفاتر الشركة.

  2007 -2001المستخدم من مخصص عائدات الشحن. 

المستخدم/  المكون 1/1رصيد  عام

 المعكوس

 31/12رصيد 

2001 16.336.290 2.133.739 14.839.230 3.630.799 

 معكوس 1.371.000 10.652.970 3.630.799 2002

331.802 

12.580.967 

 12.192.938 معكوس 1.837.985 1.449.956 12.580.967 2003

2004 12.192.938 868.246 3.935.367 9.125.817 

2005 9.125.817 72.149 251.797 

 معكوس 291.726

8.654.443 

2006 8.654.443 62.476 512.259 8.204.660 

2007 8.204.659 748.913 7.839.458 1.114.114 

 70.722.913 15.988.449 31.210.624 55.503.738 

 

توافق على تخفيض الرصيد ويتضح من الكشف المرفق أن المصلحة قد رفضت حسم المستخدم من المخصص، كما لم 

 نا تخفيض رصيد المخصص بالمستخدم والمعكوس، وهو كما يلي:ؤويطالب عملا ،رغم التصريح عنه كإيرادات ،بالمعكوس منه
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 إجمالي 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

14.839.230 1.702.802 1.837.985 3.935.367 543.523 512.259 7.839.458 31.210.624 

على أحقيتهم في حسم هذه المبالغ من أرصدة المخصص أول المدة، وتخفيض المخصص بما تم رده يؤكد عملاؤنا و

 لانتفاء الغرض منه.

 

 .2007-2001المستخدم من مخصص مطالبات الشحن 

 31/12الرصيد  المستخدم/ المعكوس المكون 1/1رصيد  العام

2001 6.490.000 5.721.154 - 12.211.154 

2002 12.211.154 4.397.145 5.979.920 10.628.379 

2003 10.628.379 2.537.629 4.810.134 8.355.874 

2004 8.355.874 1.743.616 3.552.886 6.546.604 

2005 6.546.604 252.588 - 6.799.191 

2006 6.799.191 953.349 - 7.752.540 

2007 7.752.540 159.155 - 7.911.695 

   14.342.940  

ويتضح أن المصلحة لم تحسم المستخدم من المخصص رغم أحقيتهم في ذلك، بما في ذلك من أثر عدم حسم 

 وهكذا. ،وتدوير المستخدم ليخضع في العام التالي ،المستخدم على رصيد أول المدة العام القادم

 المستخدم من مخصص أعطال حاويات.

المستخدم/  المكون 1/1رصيد  

 المعكوس

  31/12رصيد 

2001 374.479 - 260.942 113.537  

2002 113.537 - - 113.537  

2003 113.537 - - 113.537  
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2004 113.537 - - 113.537  

2005 113.537 - 113.536 113.537  

   374.478   

كبير على تضخم الأرصدة ويتضح عدم حسم المصلحة للمستخدم من المخصص بالمخالفة للنظام، مما سيكون لذلك من أثر 

 والتي ستخضع بطبيعة الحال في الأعوام اللاحقة رغم استخدامها. ،المدورة

 .المستخدم من مخصص ديون الوكلاء شحن

 31/12الرصيد  المعكوس المكون 1/1رصيد  العام

2001 2.830.315 - 2.561.758 268.557 

 2.500.050 معكوس 59.746 2.291.239 268.557 2002

2003 2.500.050 875.457 43.955 3.331.552 

2004 3.331.552 - 883.665 

 معكوس 52.742

2.395.145 

2005 2.395.145 - 73.667 

 معكوس 28.125

2.293.353 

 2.214.710 معكوس 78.643 - 2.293.353 2006

 معكوس 1.203.135 - 2.214.710 2007

934.149 

77.426 

   5.919.585  

بالإضافة لما لذلك من أثر تراكمي على الأرصدة الخاضعة في  ،عدم حسم المستخدم هو إجراء مخالف للنظامأن ويرى عملاؤنا 

 الأعوام اللاحقة.
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 مخصص مطالبات التأمين

 31/12الرصيد  المستخدم المكون 1/1رصيد  العام

2001 2.634.510 112.426 216.558 2.530.378 

2002 2.530.378 750.000 1.202.737 2.077.641 

2003 2.077.641 - - 2.077.641 

2004 2.077.641  1.319.938 757.703 

2005 757.703 - - 757.703 

2006 757.703 1.441.887 1.449.590 750.000 

   4.188.823  

 ريـال خلاف سنوات الربط. 4.188.823والبالغ قيمته  ،وجوب حسم المستخدم من المخصصويرى عملاؤنا 

عن السنوات من ( شركة ) أ  تم تزويد الفريق بها في شأن ،أنه قد صدر عن اللجنة الاستئنافية عدة قراراتإلى  كما تجدر الإشارة

حيث أيدت هذه القرارات  ه،1430لعام  928والقرار  ه،1430لعام  926القرار  نذكر منها على سبيل المثال ،2000حتى عام  م1989

ا، إيراديًّ  اواعتباره مصروفً  ،عدم إخضاع التأمين المدفوع لنوادي الحماية للضريبة على جهات غير مقيمة أو الضريبة المستقطعة

 اللاحقة".بضرورة تنفيذ هذه القرارات على سنوات الربط والسنوات  يطالب عملاؤناو

ا هـ ذكرت فيها التالي12/2/1435وتاريخ  13/720اقشة قدمت الشركة مذكرة إلحاقية رقم ز/م/وخلال جلسة المن  :نصًّ

نا على ما ورد في مذكرة الاعتراض الأصلية من أحقية سائر المكلفين بالضريبة أو الزكاة في حسم المستخدم من ؤ"يؤكد عملا

والتصريح عنه كإيرادات، إن الاختلاف مع المصلحة دائمًا كان  ،المخصص، أي عند استخدامه أو عند عكسه لانتفاء الغرض منه

 ؟في طريقة حسم المخصص، هل يتم الرجوع به على صافي أرباح العام أم يتم حسمه من رصيد المخصص أول المدة

م 2010ام ن المصلحة في عإن فريق الفحص المكلف قد اطلع على آلية القيد وكيفية التعامل مع رد المخصص أو استخدامه، إو

ولو كان بالنظام أحقية الدفع بالتقادم في ذلك الوقت، لاستخدمت الشركة  م،2007حتى  2001كانت تقوم بفحص الأعوام من 

 .)أ(ولكن هذا لا ينفي وقوع الحدث المالي في شركة مساهمة بحجم  ،هذا الحق، وقد يحدث قصور في بعض المستندات

بد من التصريح  لا ؛ إذوانتفاء الغرض منه ،سيما عند عكس المخصص ،يات بهذا الشأنوقد اطلع الفريق بالفعل على بعض التسو

عنه كإيرادات، وغالبًا ما كان التصريح عنه يتم بحسمه من المصاريف، وعلى المصلحة أن تتأكد من ذلك من القوائم المالية 

 ــــه )لا فيما يتعلق بقضية شركة إ ،عليهاالرد  والإيضاحات المقدمة، وأن مذكرة المصلحة قد خلت من أي أسباب جوهرية يمكن

 ولكن الشركة قد أفلست وأغلقت مكاتبها. ،وتم مطالبة الشركة بهذه المبالغ فعلاً  م،2001ريـال في عام  14.143.826بمبلغ ( 
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وتقديم مستنداته كما يتضح من محضر الأعمال أن  ،قد تم الرد عليه في حينه 17-16ن بعض ما ورد بمحضر الأعمال صفحة إ

 ورد المخصص. ،الشركة قدمت محاضر مجلس الإدارة بالمصادقة على حسم المستخدم

وانعكاسها بالدفاتر فيما بعد، ومن ثم  ،سوى القيود المحاسبية ةأي إثباتات مستنديإلى  ن قضية رد المخصص لا تحتاجإ

لتتأكد بأنه قد تم التصريح عن المخصصات التي تم  ؛يق القوائم المالية سيما قائمة الدخلالقوائم المالية وعلى المصلحة تدق

 أو التصريح عنها ضمن الإيرادات الأخرى. ،إما بتخفيض المصروفات ،ردها

ينبغي توضيح أن فأما فيما يتعلق بالمستخدم من المخصص وبالإضافة لما تم إيضاحه بمذكرات الاعتراض الأصلية تفصيلًا، 

تراقب هذه  -سهاماتها في الاقتصاد الوطنيإالعملاقة التي لها وسيما هذه الشركة وهي من الشركات  -الشركات المساهمة 

مثل ديوان المراقبة وغيره، ومن ثم لا يمكن بحال أن يتم صرف أو قيد أي تسوية بدون  ،الشركة من عدة جهات حكومية

عدام ديون أو رد مخصص إلك فإن انعقاد مجلس إدارة الشركة المساهمة والمصادقة على مستندات تؤيدها وتدعمها، ولذ

ثم إذا  ،وهذا حق لهم ،للشركة تنشر على المساهمينلأن القوائم المالية  ؛للإيرادات، ليست عملية بسيطة أو قرار بسيط

 .ند يؤيد التسويةفإنها خير دليل وأقوى مست ،الشأنقدمت الشركة قرارات مجلس الإدارة في هذا 

الاعتراض الأصلية من خلال الجداول التي تم عرضها بالاعتراض وكما وردت فإن الشركة تتمسك بما ورد بمذكرة  ،ولذلك

على ضرورة التزام المصلحة بقرارات اللجنة الاستئنافية الصادرة بهذا الشأن وفي ذات يؤكد عملاؤنا تفصيلًا، وبهذا الصدد أيضًا 

 ولا يخضع للضريبة المستقطعة". ،يحمل على قائمة الدخل اإيراديًّ  اعتبار المدفوع لنوادي الحماية مصروفً ومنها ا ،الملف

 وجهة نظر المصلحة: -ب

ا فيما يلي وجهة نظر المصلحة كما جاءت  :في مذكرة رفع الاعتراض نصًّ

ورغم ذلك قامت  ،وذلك في ضوء صدور أحكام قضائية لصالح الشركة ،"لم يتم حسم المستخدم من المخصصات

وهذا ما يتعارض مع الشرط الواجب توفره لإعدام تلك الديون، إضافةً لعدم تقديم الشركة  ،الشركة بإعدام تلك الديون

هو وارد تفصيلًا بمحضر كذلك عدم إثبات الشركة المبالغ المعكوسة بالحسابات طبقًا لما  ،المستندات المؤيدة لبعض الديون

 الفحص الموقع من الشركة )مرفق صورة(".

 رأي اللجنة:

على وجهة نظر كل من الشركة والمصلحة، وما ورد في محضر جلسة المناقشة، وما ورد في المذكرة الإلحاقية  بعد الاطلاع

تبين أن محور الخلاف يتمثل في اعتراض الشركة على عدم حسم  ،هـ12/2/1435وتاريخ  13/720المقدمة من الشركة رقم ز/م/

مخصص مطالبات الشحن  - 2007حتى  2001المستخدم من المخصص لكل من: مخصص عائدات الشحن لجميع السنوات من 

تى ح 2003مخصص ديون الوكلاء للأعوام من  - 2005حتى  2001مخصص أعطال حاويات لعام  -2007حتى  2001لجميع السنوات 

للأسباب المفصلة في وجهة نظرها، بينما ترى المصلحة صحة  ،2007حتى  2001مخصص مطالبات التأمين للأعوام من  -2007

 إجرائها للأسباب المفصلة في وجهة نظرها.

 وإلى الربط الزكوي الضريبي محل الاعتراض وإلى ملف الاعتراض، اتضح أن هذه ،وبرجوع اللجنة للقوائم المالية المدققة

إلى  إضافةً  ،الشركة لم تقدم المستندات الخاصة بهاحيث إن و ،المخصصات تخص مطالبات وديون للشركة على أطراف عدة

( من نظام المحكمة التجارية وتعديلاته الصادر 107المنظمة لإعدام الديون الواردة في المادة )عدم التزام الشركة بالضوابط 

مما ترى معه اللجنة  ،أحكام قضائية خاصة أن الشركة قد صدر لصالحها عدة ،هـ15/1/1350( في 32بالمرسوم الملكي رقم )

 رفض اعتراض الشركة على هذا البند.
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أعضاء مجلس الإدارة واعتبار رصيده كمصروف مستحق مخصصًا يضاف للوعاء حسم مصروف مكافأة  عدم-2

 م.2007م حتى 2001للأعوام من 

 نظر الشركة: وجهة-أ

ا وجهة نظر الشركة كما جاءت فيما يلي  في خطاب الاعتراض المشار إليه بعاليه: نصًّ

واعتبارها مخصص ودون  2007حتى  2001"لم تحسم المصلحة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة خلال سنوات الفحص من 

 يلي:لا يوافقون على إجراء المصلحة لما أن عملاءنا وردت تحت هذا المسمى، ، إلا أنها سند من النظام

 والجدل الذي دار حول اعتبارها  ،إيضاح أو إعطاء نبذه مختصرة عن مكافأة أعضاء مجلس الإدارةيود عملاؤنا  بداية

هـ 14/7/1409في  3/4795أو أنها تعتبر توزيعًا للأرباح، وفي هذا الشأن، فقد صدر الأمر الوزاري رقم  ،مصروفات جائزة الحسم

، حيث الوعاء الضريبي أو الزكويإلى  س الإدارة في الشركات ذات المسئولية المحدودةوقضى بإضافة ما يحصل عليه عضو مجل

 تعتبر توزيعًا للربح لا تكليفًا عليه.إنها 

 وصدر بناء على ذلك الأمر الوزاري  ،فقد تم دراسته مرة أخرى ،وبناء على ما أثير من مشكلات حول هذا الموضوع

ومؤيدًا له مع وجوب تطبيقه على كافة أنواع  ،ا على تطبيق الأمر الوزاري السابقمؤكدً  ،هـ8/7/1412وتاريخ  3/4800رقم 

إطلاقه ما لم يصدر نص الأمر الوزاري قد جاء مطلقًا، والمطلق يبقى على حيث إن  -بما فيها الشركات المساهمة -الشركات 

 واستقر العمل به وتدفع به في كافة المرافعات. ،نص بتقييده، وهذا ما تتمسك به المصلحة

  هتجيز بموجب اهـ، لتضع مبدأ شرعيًّ 9/3/1424وتاريخ  22644ثم صدرت فتوى الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء رقم 

سائر  من راتب أو بدل سكن أو مواصلات شأن ،سواء كان مديرًا أو غير ذلك ،عدم تزكية ما يأخذه أو يتقاضاه صاحب المنشأة

 يدخل في الوعاء الزكوي متى حازه قبل تمام الحول.الموظفين لا 

 بالرغم من صدور الفتوى وترفض اعتماد هذه المكافآت  ،ن المصلحة لا زالت تتمسك بالقرارات الوزارية المذكورةإ

إلا إذا تم وضعها في إطارها النظامي رغم وجوب تغليب الشرع على النظام إذا كان هناك تعارض  ،هـ9/3/1424في  22644

أو النص على تطبيق الفتوى  ،أن يتم وضع الفتوى موضوع التنفيذ إما بإلغاء القرارات الوزاريةيرى عملاؤنا بينهما، ولذلك 

تختلف قيمتها من نشاط لآخر، حيث إنها  وبدون حد أعلى ،الشرعية، واعتماد هذه المصروفات ضمن المصاريف جائزة الحسم

 هو الذي يؤيد المصروف لصعوبة وضع معايير مثالية تحدد الراتب أو المكافأة.وفي هذه الشأن يظل المستند 

  ًوليس  ،للنشاط في كافة أنواع الشركات اولازمً  اوضروريًّ  افعليًّ  اإن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة تعتبر مصروف

أبعد من هذا ووافقت على اعتبار مكافأة أعضاء مجلس الإدارة الأجانب إلى  ن اللجان قد ذهبتإكات المساهمة فقط، بل للشر

 وهذا ما استقر عليه العمل في المصلحة في الآونة الأخيرة وقضاء اللجان المختلفة. ،في الشركات المساهمة كمصروف

 هـ هو أن مكافأة أعضاء مجلس 2/3/1413وتاريخ  35/1رقم  إن الإجراء النظامي والمتمثل في تطبيق التعميم

 تدفع مقابل جهد ووقت الأعضاء.حيث إنها  ،الإدارة تعتبر من المصاريف واجبة الحسم

وجوب أن يبين النظام الأساسي للشركة طريقة مكافأة أعضاء إلى  ( من نظام الشركات السعودية أشارت74إن المادة )

 واعتبارها مصاريف جائزة الحسم. ،نظامية هذه المكافآتإلى  هئمجلس الإدارة في إيما

هـ المرفق به قرار وزير المالية ووزير 18/10/1413وتاريخ  156/1تعميم المصلحة رقم إلى  هو الإشارة ،الجدير بالذكر أيضًا

مشروعية ونظامية إلى  رةبشأن زيادة البدل النقدي لأعضاء مجلس الإدارة في إشا ،هـ15/6/1412في  222/9362التجارة رقم 

 هذه المصروفات.
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 يرون أن رصيد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة الذي قد يظهر ضمن أرصدة الحسابات فإن عملاءنا  وقياسًا على ما سبق

وإن ورد تحت مسمى مخصص فإن هذا لا ينفي  ،المستحق والمخصص يمثل مصروفات مستحقة، وفرق كبير بين المصروف

 طبيعته الإيرادية.

إن هذه المكافآت دفعت مقابل خدمات تم تأديتها من أعضاء مجلس الإدارة وليسوا شركاء بالشركة، وحتى إذا كانوا 

ر نظامي أو الشركة قبل حولان الحول، ولا يوجد مبركذلك، فقد دفعت لهم بصفتهم الشخصية، كما أنها خرجت من ذمة 

 هـ.4/9/1433( في 1199د ذلك بالقرار الاستئنافي رقم )شرعي لرفضها، وقد تأي

 واعتبار مصروفات مكافأة أعضاء  ،هـ2/3/1413في  35/1يرون التمسك بتطبيق تعميم المصلحة رقم ن عملاءنا إ

 ،وعدم إخضاع أرصدة المكافآت المستحقة للزكاة ،على قائمة الدخلمن المصروفات واجبة الحسم والتحميل مجلس الإدارة 

ولو  ،موضع التنفيذوضع الفتوى الشرعية إلى  ونتيجة لجهد ووقت الأعضاء والسعي ،والرواتب والمكافآت والتي تعد من الأجور

ا أو تطبيق الفتوى ،بإلغاء القرارات الوزارية السابق الإشارة إليها  وروحًا". نصًّ

ا فيها التالي هـ ذكرت12/2/1435وتاريخ  13/720لحاقية رقم ز/ك/إوخلال جلسة المناقشة قدمت الشركة مذكرة   :نصًّ

( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل بشأن 10وإشارة للمادة ) ،"بالإضافة لما ذكر بمذكرة الاعتراض الأصلية

فقد تم استثناء المدفوع للشريك أو المساهم أو المالك في الشركة المساهمة من عدم جواز ، المصاريف التي لا يجوز حسمها

 أنه بالأحرى تطبيق ذلك على مكلف الزكاة.ويرى عملاؤنا ي اعتماده كمصروفات جائزة الحسم، المدفوع كمصروفات، أ

فهي قد خرجت من ذمة  ،نا يرون أن هذه الأتعاب سواء دفعت للمساهمين بالشركة أو لأفراد بصفتهم الشخصيةءإن عملا

هـ والمبلغ بخطاب معالي وزير المالية 1433( لعام 1199)د ذلك بقرار اللجنة الاستئنافية رقم ، وقد تأيالشركة قبل تمام الحول

وقد ورد في حيثيات القرار أن الأتعاب المدفوعة تعد من المصروفات الضرورية واللازمة  ،هـ12/09/1433في  7816رقم 

حتى  2005من هـ، وكما أسلفنا فإن السنوات 1370الدخل لعام من نظام ضريبة  14والمقبولة نظامًا طبقًا للمادة  ،للنشاط

وتاريخ  1535( من اللائحة التنفيذية الصادر بقرار معالي وزير المالية رقم 10ينطبق بشأنها ما ورد في المادة ) 2007

 هـ.11/06/1425

التي قضت بأن ما يأخذه صاحب المنشأة مقابل راتب  ،هـ9/3/1424في  22644كما ينبغي أيضًا التأكيد على ما ورد بالفتوى رقم 

شأنه شأن رواتب سائر الموظفين  ،لا يحسب في الوعاء الزكوي للمنشأة ،الحولسكن أو مواصلات أو إجازة قبل نهاية أو بدل 

األف ريـال  45مع مراعاة ما يأخذه نظراؤه في المنشآت المماثلة، علمًا بأن المصلحة الآن من خلال الممارسة تعتمد راتب   شهريًّ

 ،تقدير ما هو أكثر من ذلك إذا تم تقديم الدليل المستنديإلى  ير، وقد ذهب البعضكراتب للشريك أو صاحب المنشأة المد

 حسب نوع النشاط وطبيعته وحجمه وموقع المنشأة".وذلك لصعوبة تطبيق راتب المثل الذي يختلف 

ا هـ ذكرت فيها التالي14/2/1435وتاريخ  13/727حاقية ثانية رقم ز/م/إلوقدمت الشركة مذكرة   :نصًّ

 ا على طلب اللجنة الموقرة تقديم مزيد من الإيضاح عن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة نفيدكم بالآتي:"وردًّ 

على أن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة مقبولة كمصروفات جائزة الحسم طبقًا لما ورد تفصيلًا بمذكرات عملاؤنا  يؤكد-1

أو  اأما عن اعتبارها مخصصً  ا سيما في الشركات المساهمة.الاعتراض، واستقر العمل بالمصلحة وقضاء اللجان على حسمه

، فلا يخفى على اللجنة الفرق بين المخصص والمصروف، إن أتعاب مجلس الإدارة مثلها مثل الرواتب والأجور غير امصروفً 

طبقًا لأساس  ،ليةالمالية يتم قيدها كمصروف يحمل على السنة الما السنةعند إقفال الحساب في نهاية ، حيث إنه المستلمة

ن أتعاب مجلس إصرف في العام التالي مباشرة بعد إقفال القوائم المالية النهائية وإصدارها بشكل رسمي، وتُ  ،الاستحقاق

 وليس فيها أي احتمالات حدوث أو غير معلومة القيمة. ،ث ومعلومة القيمة تمامًاوالإدارة مؤكدة الحد
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عليه هو كون المصروف جائز على صرف هذه الأتعاب في العام التالي مباشرة، كما يرون أن ما يعول يؤكد عملاؤنا  -2

ويظل معلقًا كمصروف  ا،فهو مصروف مستحق وليس مخصصً  ،الحسم من عدمه، وأنه حتى لو لم يصرف وظل لسنوات

ويكون له رصيد  ،ي تدفع خلال الفترة الماليةوالت ،مثله مثل الرواتب والأجور ومصروف الكهرباء التي صدرت فواتيرها ،مستحق

فليس كل ما يخص الفترة المالية يدفع  ،خر الفترة وهذا معروف في المحاسبةآوالمدفوع والمقيد عن العام ورصيد  ،أول الفترة

قوانين في ذات العام، ويطبق بشأنه ذلك النظام الحمائي بشأن حماية حقوق العاملين، والذي يقضي بتفسير الأنظمة وال

 وهو العامل أو الموظف أو المدير. ،لصالح الطرف الأضعف

نا على أنه بالنسبة لكافة المخصصات ينبغي الالتزام بما ورد في القوائم المالية ودفاتر الشركة ؤيؤكد عملا -3

لمستند في هذا لا بإعدام دين أو رد مخصص، واالمساهمة العملاقة، ولا يوجد مستند يؤيد ذلك أقوى من قرار مجلس الإدارة 

 والذي يمر عبر قنوات عدة حتى يعتمد ويتم قيده". ،يخرج عن قيد التسوية المسجل بالدفاتر

 نظر المصلحة: وجهة-ب

ا فيما يلي وجهة نظر المصلحة كما جاءت  :في مذكرة رفع الاعتراض نصًّ

وأخرى وقد قامت المصلحة  ،"وردت مكافأة أعضاء مجلس الإدارة تحت بند مخصص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

وما تم إضافته للوعاء الزكوي هو  ،ضمن بنود كشف المخصصات المقدم من الشركةحيث إنها  ،بمعالجتها معالجة المخصصات

 فإن إجراء المصلحة صحيح". ،وبالتالي .ما حال عليه الحول

 رأي اللجنة:

المناقشة، وما ورد في المذكرتين بعد الاطلاع على وجهة نظر كل من الشركة والمصلحة، وما ورد في محضر جلسة 

تبين أن محور الخلاف يتمثل في اعتراض الشركة على عدم حسم مصروف مكافأة أعضاء  ،الإلحاقيتين المقدمتين من الشركة

المفصلة في م للأسباب 2007م حتى 2001ضاف للوعاء للأعوام من واعتبار رصيده كمصروف مستحق مخصصًا ي ،مجلس الإدارة

 وجهة نظرها، بينما ترى المصلحة صحة إجرائها للأسباب المفصلة في وجهة نظرها.

وإلى الربط الزكوي الضريبي محل الاعتراض وإلى ملف الاعتراض، اتضح أن ما تطالب به  ،وبرجوع اللجنة للقوائم المالية المدققة

ما جاء في وسيتم صرفها في العام التالي حسب ،وهي في ملك الشركة ،هر ضمن المخصصات التي حال عليها الحولالشركة يظ

رفض اعتراض مما ترى معه اللجنة  ،هـ14/2/1435وتاريخ  13/727المذكرة الإلحاقية الثانية المقدمة من الشركة برقم ز/م/

 الشركة على هذا البند.

 م2002واعتماد الأرقام المقارنة لعام  ،م2001كاملة لعام ة عدم حسم الخسائر الدفتري -3

 انتهاء الخلاف بموافقة المصلحة على وجهة نظر الشركة.

 م.2002م و2001عدم حسم خسائر السنوات السابقة كاملة للعامين  -4

 انتهاء الخلاف بموافقة المصلحة على وجهة نظر الشركة.

 م.2001الثابتة الواردة ضمن المصروفات المؤجلة لعام عدم حسم بند قطع غيار الأصول  -5

 وجهة نظر الشركة: -أ

ا فيما يلي وجهة نظر الشركة كما جاءت  في خطاب الاعتراض المشار إليه بعاليه: نصًّ
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ن قطع غيار أوقرر  ،هـ19/8/1414وتاريخ  122أننا بالنسبة لمكلف الزكاة فقد صدر تعميم المصلحة رقم يرى عملاؤنا "

جميع الأنشطة تعتبر مكملة للأصول الثابتة معاملتها من حيث حسمها من للأصول الثابتة وغير المعدة للبيع في زمة لصيانة اللا

 الوعاء الزكوي.

 ؛من مخزون قطع الغيار التي لا تخضع للزكاة اعلى أنه وفي هذا النشاط تعتبر الشحوم والزيت وما شابهها جزءً يؤكد عملاؤنا و

 ضخمة.لأنها غير معدة للبيع أو الاتجار ويتم حفظها بكميات 

معالي وزير المالية رقم إلى  خطاب سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز آل الشيخإلى  وبهذا الصدد نشير

ن أ( منه على 1هـ الذي قضى في )9/8/1425وتاريخ  219كبار العلماء رقم والمرفق به قرار هيئة  ،هـ14/07/1425وتاريخ  4545/2

الأحقية ) أ ( لـ فإن  ،المدخلات الزراعية )المخزونة( المشتراة لغرض الاستعمال في الإنتاج لا زكاة فيها، وقياسًا على هذه الفتوى

ن بالمواد في حسم هذه المواد المخزنة المعدة لغرض الاستعمال لا الاتجار من الوعاء الزكوي، ومرفق الفتوى المذكورة وبيا

 المخزونة".

ا هـ ذكرت فيها التالي12/2/1435وتاريخ  13/720وخلال جلسة المناقشة قدمت الشركة مذكرة إلحاقية رقم ز/م/  :نصًّ

أن كميات  -إضافة لما ذكر -ويرى عملاؤنا "إن الخلاف مع المصلحة ينحصر فيما يعتبر قطع غيار أو خامات من عدمه، 

الغيار التي يجب حسمها من الوعاء، وكما أشرنا في مذكرة الاعتراض بر من قطع تالزيت والشحومات في هذا النشاط تع

هـ قد اعتبرت أن المدخلات الزراعية المخزونة 09/08/1425في  219فإن فتوى سماحة مفتي عام المملكة رقم  ،الأصلية

زكاة فيها، وقياسًا على ذلك فإن الشحوم والزيوت التي تشتري بكميات ضخمة وتخزن  والمشتراة لغرض الاستهلاك والإنتاج لا

 ويجب حسمها من الوعاء". ،لغرض الاستعمال تعتبر غير معدة للبيع أو الإيجار، وتعتبر من عروض القنية

 وجهة نظر المصلحة: -ب

ا فيما يلي وجهة نظر المصلحة كما جاءت  :في مذكرة رفع الاعتراض نصًّ

( ريـال، 28.141.051م بمبلغ )2001"قامت المصلحة بحسم المصروفات المؤجلة بالكامل ضمن الوعاء الزكوي لعام 

 وبالتالي فإن إجراء المصلحة صحيح".

 رأي اللجنة:

في المذكرة الإلحاقية المناقشة، وما ورد بعد الاطلاع على وجهة نظر كل من الشركة والمصلحة، وما ورد في محضر جلسة 

هـ تبين أن محور الخلاف يتمثل في اعتراض الشركة على عدم حسم 12/2/1435وتاريخ  13/720مقدمة من الشركة رقم ز/م/ال

م للأسباب المفصلة في وجهة نظرها، بينما ترى 2001غيار الأصول الثابتة الواردة ضمن المصروفات المؤجلة لعام بند قطع 

 هة نظرها.المصلحة صحة إجرائها للأسباب المفصلة في وج

وبرجوع اللجنة للقوائم المالية المدققة وإلى الربط الزكوي الضريبي محل الاعتراض وإلى ملف الاعتراض، وبما أن 

المصلحة وفقًا حيث إن م و2001الشركة تطالب بخصم قطع غيار الأصول الثابتة والواردة ضمن المصروفات المؤجلة لعام 

 بالكامل ترى اللجنة رفض اعتراض الشركة على هذا البند.للربط قد حسمت بند المصروفات المؤجلة 

 عدم حسم سندات التنمية الحكومية كاملة في سنوات الربط رغم وجودها في تاريخ الميزانية. -6

 وجهة نظر الشركة: -أ

ا فيما يلي وجهة نظر الشركة كما جاءت  في خطاب الاعتراض المشار إليه بعاليه: نصًّ
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  بنك ريـال وهي تمثل قيمة السندات من 40.000.000المصلحة بحسم السندات الحكومية بمبلغ قامت  2001"عام  (

ريـال والواردة ضمن  10.002.989، في نفس الوقت لم تحسم السندات الحكومية والمصرح عنها بالقوائم المالية وقدرها ت ( 

 ريـال. 50.002.989قيمة السندات مبلغًا وقدره ( لتبلغ إجمالي 24إيضاح رقم )

  ريـال بينما السندات الحكومية القائمة في ذات التاريخ قيمتها  105.308.948قامت المصلحة بحسم مبلغ  2002عام

 ريـال والمتمثلة في: 145.308.948

 

 (  ت بنك) ريـال من 40.000.000 

 (  ج بنك ) من8.900.000 

 (  د البنك ) من 40.000.000 

 (  ج بنك ) من 50.000.000 

 إجمالي 138.900.000 

 6.408.948 يضاف علاوات إصدار

 145.308.948 

 ريـال. 40.000.000أي أن المصلحة لم تحسم السندات الحكومية القائمة في تاريخ الميزانية والسنوات اللاحقة وقدرها 

 

  ريـال 90.000.000، بلغت فيه السندات الحكومية القائمة في تاريخ الميزانية 2004عام 

 وتمثل ما يلي:

 ريـال 40.000.000 سندات حكومية صنفت كأصول متداولة

 ريـال 50.000.000 سندات حكومية صنفت كأصول غير متداولة

 ريـال 90.000.000 إجمالي قيمة السندات الحكومية

 ريـال 40.000.000 بينما لم تحسم المصلحة إلا مبلغ

 ريـال 50.000.000 الفرق ويجب حسمه

حسم كامل سندات التنمية استنادًا لخروج المال من الذمة ووجودها في تاريخ الميزانية. علمًا أن التصنيف ويرى عملاؤنا 

مملوكة منذ أكثر ، إلا أنها كأصول متداولة جاء تمشيًا مع المعايير المحاسبية كون تواريخ استحقاقها تقع في السنة القادمة

 وبالتالي فهي تعد من عروض القنية. ،من سنة
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  إيضاح أن السندات الحكومية القائمة حتى تاريخ الميزانية متمثلة في:يود عملاؤنا  2005عام 

 51.227.479 صنفت كأصول غير متداولة -سندات تنمية

 49.601.550 صنفت كأصول متداولة -سندات تنمية

 100.829.029 إجمالي سندات التنمية في تاريخ الميزانية

بنك  من المشتراةأنه قد حدث خطأ في الكشف المقدم لفريق الفحص وذلك فيما يتعلق بالسندات إلى  وتجدر الإشارة

 والصحيح هو على النحو الآتي: () ج 

 التصحيح الكشف المقدم للفريق 

 16/1/2007وتستحق في  49.601.000 48.000.000 22رقم  () ج من  المشتراةالسندات 

 1/4/2006وتستحق في  51.227.479 50.000.00000 4223رقم  () ج من  المشتراةالسندات 

 12/4/2005تستحق في  40.000.000 40.000.000 ( البنك ) د من المشتراةالسندات 

 138.000.000 140.828.479 

بصفة أصلية بحسم باقي قيمة  يطالب عملاؤناريـال و 50.000.000علمًا بأن المصلحة لم تحسم من السندات الحكومية إلا مبلغ 

 .4223، 22بأرقام  (بنك ) ج  من المشتراةالسندات الحكومية سيما 

لم تحسم المصلحة سندات التنمية القائمة في تاريخ الميزانية والمصرح عنها بالقوائم المالية ضمن الاستثمارات  2006عام 

بنك )  من المشتراةمعايير المحاسبة على أنها متداولة، وهي السندات الحكومية وودائع قصيرة الأجل التي تم تصنيفها طبقًا لل

أي أنها تستحق  16/1/2007( وتاريخ استحقاقها 22ريـال والواردة بالكشف المقدم لفريق الفحص برقم ) 51.227.479وقدرها  ( ج

 بتاريخ الاستحقاق". ( بنك ) ج ونرفق لسعادتكم شهادة 2006الحسم في عام 

ا هـ ذكرت فيها التالي12/2/1435وتاريخ  13/720وخلال جلسة المناقشة قدمت الشركة مذكرة إلحاقية رقم ز/م/  :نصًّ

واقع الحال المتمثل في خروج المال من الذمة وبصرف إلى  نا على ضرورة حسم كافة الاستثمارات استنادًاؤعملا"يؤكد 

ام الاستثمار قائم عند إعداد القوائم المالية في نهاية السنة المالية، يجب ه بالجهة المستثمر فيها، فما دئالنظر عن مدة بقا

مليون ولم توافق على  40م قامت المصلحة بحسم السندات الحكومية بقيمة 2001عام  .تاريخ اقتنائهحسمه بصرف النظر عن 

ين معترف بهم ن قانونييقة من محاسببالقوائم المالية المدق 24ريـال سعودي، الواردة ضمن إيضاح  10.002.989حسم مبلغ 

 ا.دوليًّ 

م تدارك ذلك وقدمنا تالفحص وم سبق لعملائنا التنويه على الخطأ المادي الذي حدث بالكشف المعطى لفريق 2005عام 

 سعودي.ريـال  52.935.000 (بنك ) ج  ( طبقًا لشهادة4223(، )220للاستثمار رقم )( ) ج بنك  للفريق الكشف المعدل مع شهادة

أي م 06/06/2007م وظلت في البنك حتى 19/07/2004ريـال في  52.935.000فقد تم شراء سندات التنمية الحكومية بقيمة 

 05/4223إلا الوديعة رقم  2005، في حين لم تحسم المصلحة في عام 2006، 2005بد من حسمها في عام  أن هذه السندات لا

 ريـال سعودي. 52.535.000( وقيمتها 22ن كان عليها حسم الوديعة الأخرى رقم )ريـال سعودي. في حي 50.000.000بمبلغ 
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( بقيمة ST22وهي السندات الحكومية رقم ) ،م لم تقم المصلحة بحسم السندات الحكومية القائمة في هذا التاريخ2006عام 

 ريـال سعودي. 52.935.000

 وهي كما يلي: ،2006، 2005 خلاصة ذلك أن المصلحة لم تحسم سندات الحكومية في عامي

 م2005عام 

 .م16/01/2007ريـال سعودي استحقاق  52.935.000( ) ج  ( من22سندات تنمية رقم )

 م.10/04/2006ريـال استحقاق  50.000.000( ) ج  ( من4223سندات تنمية رقم )

 م2006عام 

 م".16/01/2007ريـال سعودي استحقاق  52.935.000(  ) ج ( من22سندات تنمية رقم )

 وجهة نظر المصلحة: -ب

ا فيما يلي وجهة نظر المصلحة كما جاءت  :في مذكرة رفع الاعتراض نصًّ

م )مرفق صورة( وبيانها على التوالي كما 2006م حتى 2001"تم تقديم بيان بالسندات الحكومية للأعوام المالية من 

 :يلي

( 138.000.000( ريـال ومبلغ )90.000.000( ريـال ومبلغ )98.900.000ومبلغ ) ( ريـال138.900.000( ريـال مبلغ )50.002.989مبلغ )

البنوك )مرفق صورة( ولم ( ريـال، مبين به تاريخ الشراء وتاريخ الاستحقاق وقيمة كل سند، وشهادات 50.000.000ريـال ومبلغ )

حكومية الواجبة الحسم التي تم حسمها كما يتم فصل السندات المتداولة من السندات طويلة الأجل، وعليه فإن السندات ال

 يلي:

 إقرار. -( ريـال40.441.914م: مبلغ )2001عام 

 إقرار. -( ريـال105.308.948م: مبلغ )2002عام 

 ( ريـال.98.900.000م: مبلغ )2003عام 

 ( ريـال.40.000.000م: مبلغ )2004عام 

 ( ريـال.50.000.000م: مبلغ )2005عام 

 إجراء المصلحة صحيح".وبالتالي فإن 

 رأي اللجنة:

بعد الاطلاع على وجهة نظر كل من الشركة والمصلحة، وما ورد في محضر جلسة المناقشة، وما ورد في المذكرة الإلحاقية 

هـ تبين أن محور الخلاف يتمثل في اعتراض الشركة على عدم حسم 12/2/1435وتاريخ  13/720المقدمة من الشركة رقم ز/م/

تنمية الحكومية كاملة في سنوات الربط رغم وجودها في تاريخ الميزانية للأسباب المفصلة في وجهة نظرها، بينما السندات 

 ترى المصلحة صحة إجرائها للأسباب المفصلة في وجهة نظرها.

ى القرار الوزاري رقم وبرجوع اللجنة للقوائم المالية المدققة وإلى الربط الزكوي الضريبي محل الاعتراض وإلى ملف الاعتراض وإل

هـ الصادر بشأن السندات الحكومية التي تحسم من وعاء الزكاة وهي التي تقتنى لمدة سنة فأكثر 26/12/1410وتاريخ  4/8804

م المتضمن عدم حسم أية استثمار في معاملات 15/5/2007هـ الموافق 28/4/1428( وتاريخ 1005وإلى القرار الوزاري رقم )
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لها ومهما كانت مدة الاستثمار ما عدا الاستثمارات في أو في سندات بغض النظر عن المصدر  اتمثل ديونً آجلة أو في صكوك 

 .(1005سندات التنمية الحكومية طويلة الأجل المصدرة قبل هذا القرار )

وتاريخ  4/8804رقم  القرار، وبتطبيق ما قضى به القرار الوزاريوبما أن السندات التي استثمرت فيها الشركة مصدرة قبل هذا 

هـ على حركة السندات الحكومية المستثمر فيها من قبل الشركة بعد استبعاد ما تم استحقاقه قبل نهاية العام 26/12/1410

 وبالتالي فإن السندات الواجب حسمها من وعاء الزكاة هو ما ورد في ربط المصلحة عدا: ،لكونه أصبح مديونية وليس استثمارًا

 ريـال 50.002.989  2001 عام 

 ريـال 138.900.000  2002 عام 

م ورفضه للأعوام من 2001ما سبق حسمه من الوعاء، مما ترى معه اللجنة قبول اعتراض الشركة لعام على أن يتم استبعاد 

 م.2006م حتى 2002

 رفض رد بعض المخصصات لانتفاء الغرض من تكوينها رغم انعكاسها في الإيرادات -7

 لشركة:وجهة نظر ا -أ

ا فيما يلي وجهة نظر الشركة كما جاءت  في خطاب الاعتراض المشار إليه بعاليه: نصًّ

إيضاح أنه تم تكوين المخصصات لمقابلة أي إخطار محتملة الحدوث وغير معلومة القيمة وذلك بحجز جزء يود عملاؤنا "

يتفهمون ذلك جيدًا وأحيانًا يتم تكوين مخصص ما لمقابلة خطر ما ثم لا أن عملاءنا ا واح وهذا الإجراء غير مقبول ضريبيًّ من الأرب

الأرباح، وبالرغم من تصريح الشركة عن هذا إلى  نتفي الحاجة لهذا المخصص ومن ثم يتم إعادتهتيحدث هذا الخطر وبالتالي 

حسم المستخدم من  وهذا الإجراء يستوي معالمخصص كإيرادات، فإن المصلحة لم تقم بحسمه من رصيد المخصص، 

وفي الحالة الثانية يتم طلب مستندات الدفع التي تم استخدام  ،ففي الحالة الأولى يتم التصريح عنه كإيرادات ،المخصص

 المخصص بموجبها.

بأن تحسم المصلحة كل المخصصات التي تم ردها للإيرادات لانتفاء الغرض من تكوينها ولمقابلة أو إزالة أثر  يطالب عملاؤناو

 الخضوع السابق عند تكوينه".

ا هـ ذكرت فيها التالي12/2/1435وتاريخ  13/720لحاقية رقم ز/م/إوخلال جلسة المناقشة قدمت الشركة مذكرة   :نصًّ

لإيرادات الشركة وذلك ا على ما جاء بمذكرة المصلحة فإن المخصصات التي انتفى الغرض منها فقد تم ردها "وردًّ 

التصريح عنها ضمن الإيرادات المتنوعة ويمكن للمصلحة التأكد من ذلك بكل سهولة من خلال بحسمها من المصاريف أو 

 القوائم المالية، وليس هنالك ما يؤيد ذلك أكثر من قرار مجلس إدارة الشركة المساهمة وانعكاس ذلك بالدفاتر".

 وجهة نظر المصلحة: -ب

ا فيما يلي وجهة نظر المصلحة كما جاءت  :رفع الاعتراضفي مذكرة  نصًّ

ثبتتها الشركة ضمن الإيرادات أو تخفيض أ"طبقًا لمحضر الفحص تم الموافقة على المخصصات التي تم عكسها و

 المصروفات ورفض أي مبلغ لم تثبت الشركة رده".

 رأي اللجنة:

بعد الاطلاع على وجهة نظر كل من الشركة والمصلحة، وما ورد في محضر جلسة المناقشة، وما ورد في المذكرة الإلحاقية 

هـ تبين أن محور الخلاف يتمثل في اعتراض الشركة على رفض رد 12/2/1435وتاريخ  13/720المقدمة من الشركة رقم ز/م/
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انعكاسها في الإيرادات للأسباب المفصلة في وجهة نظرها، بينما ترى المخصصات لانتفاء الغرض من تكوينها رغم بعض 

 المصلحة صحة إجرائها للأسباب المفصلة في وجهة نظرها.

حيث إن ووبرجوع اللجنة للقوائم المالية المدققة وإلى الربط الزكوي الضريبي محل الاعتراض وإلى ملف الاعتراض، 

ترى  ،هـ14/1/1435وتاريخ  280/2نظرها رغم طلب اللجنة ذلك في خطابها رقم  الشركة لم تقدم المستندات المؤيدة لوجهة

 .رفض اعتراض الشركة على هذا البنداللجنة 

 وبناء على ذلك، وللحيثيات الواردة في القرار فإن لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بالرياض تقرر ما يلي:

 أولًا: من الناحية الشكلية:

م من الناحية الشكلية لتقديمه 2007م حتى 2001على الربط الزكوي الضريبي للأعوام من ) أ (  قبول اعتراض الشركة

 خلال المدة النظامية ومن ذي صفة.

 ثانيًا: من الناحية الموضوعية:

 الشق الضريبي:

م للحيثيات 2004م حتى 2001المدفوعة لنوادي الحماية للسنوات من انتهاء الخلاف في بند مصروفات التأمين  -1

 الواردة في القرار.

 للحيثيات الواردة في القرار. م2004م حتى 2001رفض اعتراض الشركة على بند إيجار الحاويات للسنوات من  -2

م 2004م حتى 2001للسنوات من ) ب (  اريف إدارة السفن المدفوعة لشركةرفض اعتراض الشركة على بند مص -3

 في القرار.للحيثيات الواردة 

 م للحيثيات الواردة في القرار.2004م حتى 2001انتهاء الخلاف في بند غرامة التأخير للسنوات من  -4

بدبي المملوكة بالكامل للضريبة المستقطعة والغرامة ( شركة على بند إخضاع مصروفات شركة ) ب رفض اعتراض ال -5

 ر.م للحيثيات الواردة في القرا2007م حتى 2005للأعوام 

 الشق الزكوي:

 رفض اعتراض الشركة على بند المستخدم من المخصص للحيثيات الواردة في القرار. -1

م 2007م حتى 2001رفض اعتراض الشركة على بند عدم حسم مصروف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للأعوام من  -2

 للحيثيات الواردة في القرار.

م 2002م واعتماد الأرقام المقارنة لعام 2001الدفترية كاملة لعام انتهاء الخلاف في بند عدم حسم الخسائر  -3

 للحيثيات الواردة في القرار.

م للحيثيات الواردة في 2002م و2001الخلاف في بند عدم حسم خسائر السنوات السابقة كاملة للعامين  انتهاء -4

 القرار.

م 2001المؤجلة لعام رفض اعتراض الشركة على عدم حسم بند قطع غيار الأصول الثابتة الواردة ضمن المصروفات  -5

 للحيثيات الواردة في القرار.

م وقبوله 2006م حتى 2002رفض اعتراض الشركة على بند عدم حسم سندات التنمية الحكومية كاملة للأعوام من  -6

 ة في القرار.م للحيثيات الوارد2001لعام 
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رفض اعتراض الشركة على بند رد بعض المخصصات لانتفاء الغرض من تكوينها رغم انعكاسها في الإيرادات للحيثيات  -7

 الواردة في القرار.

اة قابلًا للاستئناف أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلام القرار بالنسبة للزك يُعد هذا القرار

م، 2007م حتى 2005م، وخلال ستين يومًا بالنسبة للضريبة للأعوام من 2004م حتى 2001)كافة الأعوام( وللضريبة للأعوام من 

( 340( من القرار الوزاري )26وعلى المكلف المستأنف القيام بسداد المبالغ المستحقة أو تقديم ضمان بنكي طبقًا للفقرة )

د، هـ( من /66م، وطبقًا للمادة )2004م حتى 2001من زكاة )كافة الأعوام( وللضريبة للأعوام هـ بالنسبة لل1/7/1370وتاريخ 

أ( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الجديد بالنسبة للضريبة للأعوام من /61/11نظام ضريبة الدخل الجديد، والمادة )

 م.2007م حتى 2005

 والله ولي التوفيق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


